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بشم الله الرحمز الرّحيم 


أدى اتساع نطاق التعاملات التجارية وعقود المقاولات إلى الحاجة إلى التعامل 
مع شركاء وشركات أجنبية » واقتضى ذلك أن تكون هذه التعاملات والعقود 
موثقة مكتوبة » ليتم ضمان حقوق الطرفين » ولذا فإنه ينص فيها على التفصيلات 
التي تمس الحاجة إليها » ومن ذلك مسألة فض النزاع عند وقوعه . والذي يجري 
فيه النص على الطريقة التي يتم بها ؛ لأنه لا بد من وجود مرجعية لمثل هذه العقود 
يرجع إليها عند اللاختلاف . والطريقة المتبعة لا تخرج عن واحدة من الطرق 
التالية : 

١‏ - أن ينص على أنه في حال حدوثه يتم السعي إلى حله بالطرق الودية » فإن لم 
يمكن فإنه يتم عن طريق التحكيم . 

؟ - أن ينص على شرط التحكيم في حال حدوث النزاع بدون شيء آخر في 
صلب العقد . أو أن يتم الاتفاق عليه بعد حدوث الخلاف . 

- أن ينص على اللجوء إلى القضاء المحلي في المكان الذي تم فيه العقد . 

؛ - أن ينص على اللجوء إلى قضاء معين حتى لو لم يكن في مكان التعاقد . 

كأن ينص على اللجوء إلى القضاء الإنجليزي . أو الأمريكي ء أو الفرنسي 
أو غيرها . 

وانطلاقاً من مبدأ حرية التعاقد في القوانين فإن وجود النص على التحكيم . 
أو اللجوء إلى قضاء معين يصبح أمراً ملزماً لكلا طرفي العقد , لا بد من القبول به . 

ولما كانت القوانين الدولية التي يجري النص على اختيارها في أمثال هذه العقود 
التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية » وقد تخالفها في أمور عديدة فإن القبول بمشل 
هذا الشرط يعد مصادماً للنصوص الشرعية التي تنهى عن تحاكم المسلم أو عمله 
بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى . 

ومن هنا فإنه إِمّا أن يقال بمنع هذه العقود جملة وتفصيلاً » وهذا ما يترتب عليه 
توقف التعاملات التعاقدية في المجالات التجارية وعقود العمل ونحوها » وهذا 
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سيضيق على الناس حياتهم ويسد عليهم أبواباً كثيرة لاغنى هم عنها » لاسيا| 
والناس يحتاجون اليوم إلى أمورٍ كثيرة كبيرة وصغيرة » لا يمكن تحصيلها إلا بمشل 
هذه التعاملات على مستوى الدول أو الأفراد . 

وإِمّا أن يقال بإجازة التعامل مبذه العقود المشتملة على هذه الشروط » وهذا فيه 
مصادمة صريحة لنصوص الشريعة التي حرّمت هذا الأمر ء ورتبت عليه أموراً 
عديدة قد يكون بعضها مخرجاً من دين الإسلام » ولهذا فإنه لابدَ من دراسة هذا 
الأمر دراسة فاحصة بغية الوصول إلى حكم تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة من 
عهدة التكليف . 

وقبل البدء في تفصيل الموضوع . لا بد من الإشارة إلى أن المخالفة والمصادمة 
لنصوص الشريعة قد تنصور في جانب التحكيم » وفي جانب التحاكم إلى القضاء 
ولذلك فإنه لا بد من تناول موضوع التحكيم في مبحث أول , ثم موضوع التقاضي 
إلى القوانين الوضعية في مبحث آخر . 


المبحث الأول : التحكيم . 

التعريف : التحكيم في اللغة مصدر حكم يحكم . 

قال ابن فارس : الحاء » والكاف » والميم » أصل واحد وهو المدع » وأول ذلك 
الحكم » وهو المنع من الظلم. وحُكُمَ فلان في كذا : جل الأمر إليه" . 

وقال الفيروز آبادي : حكّمه في الأمر تحكياً : أمره أن يحكه” . 

ومن هذا قوله تحال : « كلا وَرَيْكَ 1 يوك عق مكدو يما عبر جر 

تهر ثم ک کج دوا ف أنشييهم حرجا سما فَصَيْتَ وَتُسَلْموا شَلِيمًا 9# , 

وفي الاصطلاح عرّف بتعريفات عديدة لا تخرج عن هذا المعنى » ومنها أنه : 

. أنه تولية الخصمين حاكاً يحكم بينهما"‎ - ١ 
. 4١/7 معجم مقاييس اللغة » باب الحاء والكاف وما يثلثههما‎ )١( 
. 44/5 القاموس المحيط . فصل الحاء . باب الميم‎ )۲( 


(۳) سورة النساء »الآية رقم )٠١(‏ . 
)٤(‏ البحر الرائق لابن نجیم ۲٤/۷‏ . 
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. وعرّف بأنه تولية الجهتين حَكَّ] يرتضيانه ليحكم بينهما"‎ - ١ 

* - وعرّفَ بأنه تولية خصمين حكياً صالحاً للقضاء ليحكم بينهما" . 

وعرف بأثره الذي يتنج عنه » قال في المغني : «وإذا حكّم رجلان رجلاً فحكم 
بينهما » ورضياه وكان تمن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ونفذ حكمه»”” . 

وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه : «اتخاذ المخصمين آخر برضاهما لفصل 
خصومته] ودعواهما»)”" . 

والتعاريف المتقدمة تتفق في أمورٍ وتختلف في أمور أخرى : 

. أن تولية المحكم تكون من قبل الطرفين المتنازعين » وليست من قبل ولي الأمر‎ ١ 

. وجود خصومة بينهما تحتاج إلى فصل‎ - ١ 

”- الرضا من الطرفين بالمحكم » وبا يحكم به . 

وتفترق : في اشتراط صلاحيته للقضاء » وهذا ما صرح باشتراطه الشافعية 
والحنابلة ولم يشترطه الأحناف ولا المالكية » وهذا الأمر عند من يشترطه يستلزم 
العلم » والعدالة » وشروط القضاء الأخرى كالسمع » والنطق وغيرها . 

فمن لم تتوافر فيه شروط الصلاحية للقضاء لا يصلح للتحكيم . 

والتحكيم عقد أطرافه المتخاصان . والمحكم » والصيغة . 

ولكل طرف شروط : 

فشروط المتخاصمين : العقل » والبلوغ » وعدم الحجر... 

وشروط المحكّم : 

١‏ - أن يكون معلوماً » فلو حكّم المتنازعان أول الداخلين مثلاً ل يصح 
للجهالة . 

> أن كر عرلا لان فو العدل لأيؤمن هن المز ال الجر التمسيس لا 
)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون 77/١‏ . 
(۲( أدب القضاء لللاوردي 045/77 » منهاج الطالبين للنووي / 


(۳) المغنى لابن قدامة ٤٤٤/١١‏ . 
)٤(‏ مجلة الأحكام العدلية ٠١ /١‏ الفصل الأول : في بيان أوصاف الحاكم . 
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يؤمن على تحري العدل في حكمه . 

. أهليته للقضاء عند أكثر العلماء‎ - ٠ 

٤‏ - أن يكون مسلاً إن كان حكاً بين مسلمين , أو بين مسلم وغير مسلم ؛ لأن 
قضاء غير المسلم على المسلم لا يجوز فكذلك التحكيم . 

ه - أن لا يكون بين المحكم وأحد الخصمين قرابة تمنع الشهادة له درءاً للتهمة . 

١‏ - ويشترط علمه ومعرفته بالأمر الذي يحكّم فيه ؛ لأنَّ من ل يكن كذلك لا 
يصلح للفصل والخنصومة . ولا يتوقع منه العدل في حكمه . 

أمّا الصيغة فشرطها اللفظ الدالّ على التحكيم سواء أكان بلفظه أم بلفظ آخمر 
يتأدى به » فالعبرة بالمعنى الدال على التحكيم وليس خصوص اللفظ . 

نظرة القوانين الوضعية للتحكيم : 

تتفق القوانين الوضعية مع ما تقرر لدى الفقهاء المسلمين في الفرق بين التحكيم 
والقضاء إجمالاً . 

ولكنها لا تشترط في المحكم ما يشترطه الفقهاء » فمتى ما اختار الطرفان محكاً 
قبل حكمه بدون أن ينظر في دينه » ولا في تأهله لمنصب القضاء . وهذا نابع من 
المرجعيّة التي تستند إليها أقوال الفقهاء » والتي تستند إليها القوانين الوضعية » فإن 
الأولى تستند إلى أدلة مضبوطة بضوابط الشريعة الإسلامية » والثانية تستند إلى 
أعراف البشر ومقررات عقوهم . 

ولعل أوضح ما يدل على نظرة القوانين هذه تعريف لجحنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري المعروف باسم الأونسيترال (01081هد) ؛ فقد جاء فيا أصدرته في قانونها 
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي طبقاً للتعديل المعتمد عام( ١٠٠م)‏ في 
تعريف اتفاق التحكيم في الفقرة الأولى من المادة السابعة على النحو التالي : 

اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحاكم جميع أو بعض النزاعات التي قد 
نشأت أو تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة سواء أكانت تعاقدية أم غير 
تعاقدية" . 


(e ٠۸(ماع طبعة‎ (۱) 
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وهذا التعريف وإن دل على أنَّ مصدر تولية المحكم هما طرفا النزاع »إلا أنه 
يعطي التحكيم مدى أوسع مما هو عليه لدى فقهاء الشريعة كما هو ملاحظ في 
الجملة الأخيرة من التعريف , فهو بذلك يجري ني كل الأمور التي يجري فيها 
الاختلاف والنزاع » من غير تفرقة بينه وبين القضاء إلا في مصدر التولية في كل 
منهم| » وفي اختصاص التحكيم بالموضوع المتنازع فيه وشمول القضاء لكل ما 
يدخل تحت ولاية القاضي من غير اختصاص بنزاع معين . 

آما التحكيم ني الشريعة فهو خصوص ببعض الأمور المتنازع فيها ‏ وليس في 
كلها » وإن كانت هناك جوانب تشابه عديدة بين التحكيم في الشريعة وني القوانين 
الوضعية » منها اشتراط الرضا . وكون تولية المحكم من قبل طرفي النزاع . 
واختصاص التحكيم بالأمر المتنازع فيه مع ملاحظة ما تقدم من شمول التحكيم في 
القوانين لكل النزاعات » واختصاصه في الشريعة ببعضها . 

الأدلّ الدالّة على جواز التحكيم : 

7 001 
سَْافَ ينما فَأبِعَتوا حَكَمَا و من هلو وَحَكَمَا من أَهْلهآ إن برِيدا إضلنحا يوَوِقٍ أللَهُ 
0 هکان عَلِيمًا حبرا . 

فهذه الآية الكريم دلّت على مشروعية التحكيم في حل النزاع بين الزوجين : 
وعلى ذلك فيمكن اعتتاده في حل كل نزاع ينشب بين طرفين مع الأخذ بعين 
الاعتبار ما يصلح أن ينظر فيه من قبل التحكيم » وما يختص بنظر القضاء . 
از ED SE‏ 
CE aE CG‏ 
کک مایم القت ال یب ایی ۰6 فقد عل اله حکم تیه علي 


السلام بينهم من باب التحكيم لقوله تعالى في الآية بعدها منكرا عليهم صنيعهم 


. )"0( سورة النساء ء الآية رقم‎ )١( 
. )٤١( سورة المائدة » الآية رقم‎ )۲( 
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٭ رکف موتك وعدم اورب فما حكم أله 4 الآية . 

والقصة كما رواها الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أت رسول 
الله بك بييهودي وبهودية قد أحدثا جميعاً » فقال لهم : «ما تجدون في كتابكم» قالوا : 
إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية » قال عبدالله بن سلام : ادعهم يارسول 
الله بالتوراة » فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم » وجعل يقرأ ما قبلها وما 
بعدها » فقال له ابن سلام : ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده » فأمر بها رسول الله 
يله فرجما . قال ابن عمر : فرجما عند البلاط » فرأيت اليهودي أجناً عليها” . 

نان +البلنة الخورة وقد وودت فها أحاديك عديدة منها:: 

١‏ - ماروته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم الخندق 
رَمَاهُ رَجُلٌ من فرش يقال له حِبّانُ بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي ككل 
خيمة في المسجد ليعودة من قريب فلا رجع رسول الله لا من الخندق وضع 
السلاح واغتسل فأتاةُ جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبارٍ فقال 
وضعتٌ السلاحَ والله ما وضعتة اخرخ إليهم . قال النبي كَكِةِ : «فأين فأشارٌ إلى بني 
قريظة فأتاهم رسول الله يل قََرَلُوا على حكمه فردً الحكمٌ إلى سعدٍ قال فإ أحكمٌ 
فيهم أن فل المْقَاتلةٌ وَأَنْ تُشبى الدٌسَاء والذرة ران ا 

وو ا من ااا یت ان ای له الان وی سعدا رحا دل 
على رضاه به » وقبل به اليهود لألّه كان مرضياً عندهم ؛لما بينهم من علاقة في 
الذاهلية : 

ما رواه الصحابي الجليل شريح بن هانئ أنه للا وفد إلى رسول الله يك مع قومه 
سمعهم يكنونه بأبي الحكم » فدعاه رسول الله بء فقال : إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم فلم تكنى بأبي الحكم؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتونٍ فحكمت 
بينهم فرضي كلا الطرفين » فقال رسول الله كل : «ما أحسن هذا»ء فم لك من 


. )47( سورة المائدة . الآية رقم‎ )١( 
. 7119/5 صحيح البخاري‎ )۲( 
. ۱۳۸۹ /۳ صحیح مسلم‎ › ۱۵۱۱ /٤ صحیح البخاري‎ )۳( 
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الولد؟» قال :لي شريح ومسلم وعبدالله » قال : «فمن أكبرهم؟» قلت : شريح ». 
قال : «فآنت أبوشريح)”" . 

ثالثا : الإجماع : 

عديدة منها : 
و 
تنكل قن ]ينه تيدبو ثانت رقع لعن 

١‏ - واختلف عمرٌ رضي الله عنه مع رجل في آمر فرس اشتراها عمر بشرط 

َه 5 + 
السّوم » فتحاكا إلى شريح . 

۳ - وحكم أهل الشورى عبدالرحمن بن عوف . 

٤‏ - وتحاكم عثان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم » ولم يكن زيد ولا 
شريح ولا جبير من القضاة . 

ه - وتحاكم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما » فكان من 
جهة علي أبوموسى الأشعري ومن جهة معاوية عمرو بن العاص . وغير ذلك من 
الوقائع . 

رابعا : الحاجة داعية إليه ؛ لأن فيه تسهيلاً على المتخاصمين في سرعة فصل 
الخصومة . وعدم الإثقال عليهم بحضور مجالس القضاء » وما يترتب على ذلك من 
التعب والإرهاق . 

وربا لا يتيسر التقاضى لعدم وجود قاض أو لبعد المكان »أو وجود عارض 
يحول دون الذهاب إليه . 

وبعد هذا يمكن أن يقال : إن التحكيم المعاصر في القوانين لما كان مداه واسعاً 
شاملاً فإنه يخالف التحكيم في الشريعة في اقتصاره على أمور معينة » وعدم جوازه 
في أمور لا يصلح للفصل فيها إلا القضاء » ومن هنا فإن اللجوء إلى التحكيم في 


. سنن أبي داود 5/ 784 » سنن النسائي 77/4 . صحيح ابن حبان 7/ 701 . وصححه الألباني‎ )١( 
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مثل هذه الأمور في القوانين حتى مع رضا الطرفين يعد تخالفة شرعية لا يجوز 
ارتكاءها . 

1 -إن المحكم في الشريعة تشترط له شروط › ومنها الإسلام » والعدالة بينم 
فقداءها لا يؤثر في حكم المحكم في القوانين الوضعية » وعليه فإنه لا بد من كون 
المحكم مسلاً عدلاً ى] تقدم في شروط المحكم » ولا يصلح أن يكون على غير ذلك 


ا 
أمّا في حال عدم التمكن فإن هذه المسألة سيجري بحثها مع نظيرتها في مبحث 
القضاء . 


وأصدر فيه القرار رقم )4/8(4١‏ » وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 

وصحبه أجمعين : 
بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي 

إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمر التاسع بأبوظبي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة من 5-١‏ ذي القعدة 65١5١ه‏ الموافق 1-١‏ نيسان 
(إبرایل) ٩۱۹۹م‏ . 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم 
في الفقه الإسلامي » وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي : 

أولاً : التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة » على تولية من يفصل في منازعة 
بينهم| » بحق ملزم » يطبق الشريعة الإسلامية . 

وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية . 

ثانياً : التحكيم عقدٌ غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم . فيجوز 
لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم . ويجوز للحكم أن 
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يعزل نفسه -ولو بعد قبوله- ما دام ل يصدر حكمه . ولا يجوز له أن يستخلف 
غيره دون إذن الطرفين لأن الرضا مرتبط بشخصه . 

ثالثاً : لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود » ولا في استلزم 
الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه › 
كاللعان » لتعلق حق الولد به » ولا في ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه . 

فإذا قضى الحكم فيط لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ . 

رابعاً : يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء . 

خامساً : الأصل أن يتم تنفيذ حكم المحكم طواعية » فإن أبى أحد المحتكمين › 
عرض الأمر على القضاء لتنفيذه » وليس للقضاء نقضه » ما م يكن جوراً بين » أو 
مخالفا لحكم الشرع . 

سادساً : إذالم تكن هناك محاكم دولية إسلامية » يجوز احتكام الدول أو 
المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية » توصلاً لما هو جائز شرعاً . 


المبحث الثاني : التحاكم إلى غير شرع الله . 

تدل لفظة التحاكم في اللغة على المخاصمة إلى الحاكم » والترافع إليه ليقضي في 
الخصومة » يقال : تحاكم » واحتكه”" . 

ومعناها في الاصطلاح كذلك » وهذا أمدٌ لا حرج فيه في الشريعة ؛ لأنَّ القضاء 
إا وضع لفصل الخصومات . لكن جاءه الحرج والذم هنا من كونه طلباً لفصل 
ا لخصومة عند من لا يحكم بشرع الله . 

والحكم لابد أن يكون بشرع الله » وهذا يوجب على أطراف الخصومة وعلى 
القاضي عدم مجاوزة ذلك إلى غيره . 

وقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تحرّم وتجرّم التحاكم إلى غير ما شرعه 
الله سبحانه » ومن ذلك : 


٠» ١97 /5 الزمخشري : أساس البلاغة » ص١4 . الجوهري : الصحاح » باب الميم فصل الجحاء‎ )١( 
. 194 /5 الفيروز آبادي » القاموس المحيط » باب الميم فصل الحاء‎ 
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40 أ چ ساس e‏ 

| - قوله سبحانه وتعالى :ال تر يل الت مود انهم ءامنا یما أ ل ليك 

و زل من قَبلِكَ يدون ا کل ى الطعوتِ وَقَدَ اروا أن يكفروأ هه 
را 0 2 2 اا کا بے با 4 , 

5 5 . جر سرب ان 2 صا کک ےم 3و 0 

دقو عل : ( او قرت عق يكت تج سجر ينهم ثم 


لتنا 


کک کک دوا ف أَنَفْسِهم حرجا سما قَصَيْتَ وَيُسَلْمَوأ شَلِيِمًا 9# , 

SS Ty 
وقد آمروا أن يكفروا به » فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيان يقتضي الانقياد‎ 
لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمورء فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم‎ 
. الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك»””‎ 

وقد رويت في سبب نزوها روايات عديدة تدور على معنى واحد . وإن اختلفت 
في ذكر من حصل منه ذلك . 

روى ابن عطية في تفسيره عن الشعبي أنها نزلت في منافق اسمه بشر خاصم 
رجلاً من اليهود » فدعاه اليهودي إلى المسلمين لعلمه أنهم لايرتشون » فأبى ذلك 
ودعا اليهودي إلى اليهود لعلمه أخهم يرتشون » فاتفقا بعد ذلك على أن يأتيا كاهناً 
كان بالمدينة فرضياه فأنزل الله هذه الآيات7) 

وروى السدي أنها نزلت في المنافقين من قريظة » والنضير . وذلك أنهم تفاخروا 
بسبب تكافؤ دمائهم » فأبت قريظة لما جاء الإسلام وطلبوا المنافرة » فدعا المؤمنون 

سمي ا ب ا 0 
- قوله تعالى : ( أت الها بغرن ومن حن مآد كنا َو قثو 04 . 
امسييي الي ا ور 


. )1١( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية رقم(59) . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۲/ ٩١‏ . 
(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 7/ 7/ . 
() المرجع السابق . 

(7) سورة المائدة » الآية رقم (050) . 
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الناهي عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء » والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » ىا كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم , ثم قال : فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله , فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير" . 

؟ - قوله تعالى : ۸ تا ارتا لورد فیا هکی ونود نکم با الوت يِن 
َسَلَمُوأ بِلَدِنَ هَادوأ وَاَلرَنِيُونَ وَالْتَحبَارُ يما أَسَْمحفظُوأ منككب ال و ڪان 


2 کے رسع ےم م سل حت سسبو و ص م > < لس سا سير م ےر ےہ رح 4 
e 2-21 4 2 77 0 = -‏ سي ا خ ی ر م م 5 
عليه شهداء فلا تخشوا الاس واخشون ولا فشتروا يحايئت ثمنا قليلا وَمَن لم 


4 يه > 
3 


یکم یما انر ا أوکتیک هم اکرو © وَكبَاعَليم ذبآ أن ألنَفْسَ يالتفين 


> 7 2< 0 لصح خخ ب 7 e‏ عو و و کاس يه مال اس ر 
اعت بيالْعَينٍ والأنفٌ بالأنفٍ والأذت بالأذنٍ والسَن لسن والجروح 


2 
٠. 


عاط كر مدت ين OE e‏ 
توليك هُمُ الطَيِمُونَ 4" . 

وقوله : ولس هل اليل با ال اه فيه وس لر َم با 
أؤلیک هم اسشوت 4 . 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الله سبحانه وصف الحكم بغير ما أنزل الله 
بالكفر والظلم والفسق » وهذا كاف في التنفير منه » لمنابذته للخالق سبحانه وتعالى 
والعدوان على سلطانه » وبتقديم كلام البشر وأهوائهم على ما شرعه الله سبحانه » 
وقد تحدث العلماء عن المقصود بالكفر المذكور في الآية الأولى هل المقصود به الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة في كل الأحوال » فذكروا انه يكون كفراً أكبر يخرج عن الملة 
إذا كان من باب الرفض لحكم الله » أو تفضيل غيره عليه » ويكون كفراً أصغر لا 
يخرج مرتكبه عن الملة فيه| إذا كان معتقداً لشرع الله , أو متأثاً حال حكمه بغير ما 


21241 


رل َه 


)ىك 


أنزل الله ونحوه . 
قال ابن أبي العز الحنفي : وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له » وهو : أن الحكم بغير ما 


. 3587/5 التفسير‎ )١( 
. )50 » 55( (؟) سورة المائدة » الآية‎ 
. )٤۷( سورة المائدة » الآية رقم‎ (۳) 
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أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة ؛وقديكون معصية كبيرة أو صغيرة » 
ويكون كفرا إمااعائيا وإما عفرا أضيدو عل القولت الاذكوزية #وذتك يكت 
حال الحاكم » فإن اعتقد أن الحكم با انزل الله غير واجب » وآنه خير فيه » أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفرٌ أكبر » وإن اعتقد وجوب الحكم با انزل 
الله » وعلمه في هذه الواقعة » وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة . فهذا 
عاص ويسمى كافر كفرا مجازيا » أو أصغر . وإن جهل حكم الله فيها مع بذل 
جهده » واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له » أجر على 
اجتهاده'" . 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : «من لم يحكم با أنزل الله استخفافاً به . أو 
احتقاراً له أن غيره أصلح منه » وانفع للخلق , أو مثله فهو كافرٌ كفراً غخرجاً عن 
ال . 

هذا حال من يحكم بغير ما أنزل الله » ومن يرضى بالتحاكم إلى أحكام وقوانين 
هؤلاء الذين ذمهم الله وتوعدهم فهو مثلهم لانه راض با يخالف شرع الله مناقض 
لا هاه الله عنه . 

00 وہ ٥‏ ۾ مزاو یو ا 0 ع مه 
0 0 اام 0 0 
er i‏ و eG‏ ص وَل م 

TT 

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عدي , بن حاتم رضي الله عنه أنه عندما دخل 
النبي عليه الصلاة والسلام رأى في عنقه صليباً من فضة ٠‏ فقرأ النبي عليه السلام 
هذه الآية » فقال عدي : إنهم لم يعبدوهم , فقال النبي 45 : «بلى » إنهم حرّموا 
عله خلال واخلرالى ارام تعر فذلك عام إيّاهم)9 . 


. شرح العقيدة الطحاوية » ص77"‎ )١( 
. ١1١/5 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ‎ )۲( 
. )۳١( سورة التوبة » الآية رقم‎ )۳( 

(6) تفسر ابن کشر ۳٤۹/۲‏ . 
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, 304 وما الف فِهِ ون سَىْءِ فَحَكمه إِلَ الله نكم أله‎  : -قوله تعال‎ ٥ 
والذي يحكم بغير حكم الله أو يتحاكم إليه يخالف أمر الله » ويعطي لغير الله ما لا‎ 
يصح إِلَّا لله » فإن الله يقول جل ذكره : لإإن ب الحم إلا € » فينسحب عليه‎ 
حكم ما تقدم في الدليل الثاني إن كان قاصداً مفضلاً لحكم غير الله » أو متهاوناً أو‎ 
. جاهلاً أو مخطتاً في اجتهاده‎ 

فا يجري الآن من النص في العقود على أن يكون التحاكم إلى أحد القوانين 
الوضعية حال وجود خلاف بين المتعاقدين فيه معارضة واضحة لظاهر الأدلة 
الشرعية الدالة على تحريم الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله » والأمر في غاية العسر 
والنطورة ى| تقدم ؛ لأنه إمّا أن يؤدي إلى مصادمة الأدلة الصريحة الواضحة عند 
القول بجوازه . أو أن يؤدي إلى تعطل كثير من أبواب التجارة » وانسداد باب 
التعامل عند القول بحرمته . 

المبحث الثالث : أقوال العلماء المعاصرين في مسألة التحاكم إلى القوانين الوضعية 
في المعاملات المالية والعقود : 

وللعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولان : 

الأول : يرى حرمة النص على التحاكم إلى هذه القوانين لكونما خالفة لشرع الله 
فهو إعراض عن شرع الله ورضا بغيره » وهذا أمرٌ قد يخرج المرء المسلم من دائرة 
إيمانه » ويجعله مستحقاً لعذاب الله » والدليل على ذلك الأدلة المتقدمة . والتي لا 
ينازع في صحتها ولا في ثبوتها أحد . 

ونمن قال به من المعاصرين الشيخ سليمان بن سحان . 

قال الشيخ سليمان : «إذا كان التحاكم كفراً » والنزاع إنما يكون لأجل الدنياء 
فكيف يجوز أن تكفر لذلك؟ فإنه لا يؤمن احد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما » وحتى يكون الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » فلو 
ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها . ولو اضطرك 


. )2٠١(مقر سورة الشورى » الآية‎ )١( 
. )01( (؟) سورة الأنعام » الآية رقم‎ 
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مضطر » وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل » 
ولم جز لك المحاكمة إلى الطاغوت» » وبمثله قال الشيخ حد بن عتيق”" . 

واستدل الشيخ بأن الصحابة ألزموا بالهجرة مع كون أموالهم ضاعت عند 
قريش » فذهبت دنياهم › ولم جز هم ترك الهجرة . 

والقول الثاني : يرى أن التحاكم إلى غير شرع الله لا يجوز . وأنه يترتب عليه ما 
ذكره أصحاب القول الأول » لكن ني حال السعة والاختيار » أمَّا الحال التى 
يعيشها الناس في هذا الزمن فإنها حال تفرض عل المتعامل اللجوء إلى ذلك » ولا 
مفرّلهمنهه فالحيةة الآن تشابكت علاقاتها » وتعددت جرانبها 
التجارية والاجتماعية بحيث يتعذر أو يتعسر على المسلم أن يجد نظاماً تجارياً يتتحقق 
به المقصود ولا توجد فيه هذه المخالفات الواضحة . بل جميع جوانب الحياة 
اصطبغت بالرضوخ لهذه القوانين ومن ذلك مسائل النقل الجوي والصرف والسفر 
والدراسة والعلاج وغيرها » كما يمكن القول بأن الدنيا بأسرها الآن لا تحكم شرع 
الله في جبيع أقطارها , اللهم إلا عدد قليل منها قد لا يصل إلى عدد أصابع اليد 
الواحدة » وهذا العدد لا يستوعب كل الحاجات التجارية » ولا يفي بمطالب 
الناس »الأمر الذي جعل التعامل مع الكثرة الكاثرة من الدول التي لا تحكم شرع 
الله ضرورة أو حاجة ملحّة » ولذلك فإنه يجوز القبول بهذا الشرط » -شرط 
التحاكم إلى القوانين الوضعية- وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لذلك استثناء 
للضرورة أو الحاجة » ودليلهم في ذلك ما يل : 

١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة : ايها َل عَامَيوَاْ كوأ من طَيَبَتِ ما 
رفک واش کرو په ن ڪن لياه دوت 9 تما حرم يڪم لَه 
سمه د lef‏ 0 رر چ 2 ےد ع ےک رار 2> ا یں کی ر ہہ در رہ 
والدَم ولحم الخنزر وما أهِل به- لِعيْر الله هَمَنِ أضطرٌ غير بَا ولا عاد فلا إِنْمَ عليه 
ر WES A‏ 
إن الله عور رجيم 

وقوله جل ذكره في سورة المائدة : # حرمت عليكم ألميكة والدم ولتم انر وما 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد » تحقيق : عبدالرحمن قاسم »ط :1 »۷١٤١ه.‏ 
(۲) سورة البقرة » الآيات )۱۷۳-١۷۲(‏ . 
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َيِل لتر أو وليه والْموفْوده والْدروِيةُ وليه وآ أكلَ لهم لاما دك 
كاي ع التي ول تور بالارلر درك فق اق بيش الب كترنا بين 
یی فلا وهم ومون الوم أ كلت لك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَم نعمت وَرَضِيِتٌ 
کم سکم ويا فن ضط في بصق عير مجان لوثم لن الله عور 


ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الله رفع الإثم والمؤاخذة عمَّن ألجاته الضرورة 
إلى تناول شيءٍ من هذه المحرمات من غير رضا بها » ولا قصد لما » وهذه الآيات 
وإن كانت واردة على سبب خاص يتعلق ببيان المحرمات من اللحوم . إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما تقرر عند جماهير علماء الأصول . 

” - قوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنها : إنه يستعمل عليكم أمراء » فتعرفون منهم وتنكرون » فمن كره 
فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضي وتابع » قالوا يارسول الله : أفلا 
نقاتلهم؟ قال : «لا ما صلوا»” . 

والاستدلال من هذا الحديث على المطلوب من وجهين : 

الأول : أنَّ ما يذكر من تصرفات الأمراء هو ما حالف شرع الله في أعالهم » 
وأحكامهم » وهو يشمل الحكم بغير ما أنزل الله » وعلى ذلك فالحديث نص في 
قصر المؤاخذة الشرعية فيمن تحاكم للقوانين الوضعية عن من رضي بذلك » أما من 
أنكر ولم يرض مع عدم استطاعته التغيير فإنه سالم منها . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : معناه : ولكن الإثم 
والعقوبة على من رضي وتابع » وفيه دليلٌ على أنَّ من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم 
بمجرد السكوت , بل إنا يأثم بالرضا به أو بآن لا يكرهه بقلبه" . 

الوجه الثاني : على التسليم بان الحديث وارد في شأن الأمراء المخالفين لشرع 


. سورة المائدة » الآية(")‎ )١( 
. )۱۸٩٤(ثیدح‎ › ۱٤۸۰ /۳ صحیح مسلم‎ )۲( 
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لله » وليس فيه ذكر للاحتكام إلى القوانين » إلا أنه يشمله بعمومه . بناءً على أنَّ 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » كا تقدم » والمسلم الذي يقبل 
حتاجاً أو مضطراً بشرط التحاكم إلى القوانين الوضعية ظاهراً » مع عدم رضاه به 
في نفسه له مندوحة في ذلك . 
۳ -الاستدلال بمسألة عموم البلوى » وهي الأمر الذي يشمل الناس جميعاً أو 
فئة معينة منهم » وهي تشمل أمرين : 
أ - ما تمس الحاجة إليه في عموم أحوال الناس » ويعسر عليهم 
الاستغناء عنه إلا بارتكاب مقشة زائدة . 
ب - ما يشيع بين الناس » ويكثر التلبس به » ويعسر على المكلف 
الاحتراز أو الافتكاك منه" . 
وقد اشترط العلماء لجواز التخفيف والتيسير بناءً على عموم البلوى شروطاً 
عديدة : 
منها أن يكون عموم البلوى متحققاً في الحادثة نفسها , أو في حق جميع الناس . 
ومنها أن يكون عموم البلوى بالشيء ناشئاً من طبيعة الشيء بحيث لا يمكن أن 
يكون إلا كذلك ». أما إن كان ناشئاً عن تساهل المكلف في التلبس به فإنه لا يعد حينلٍ 
سبباً في التيسير والتخفيف . 
وأن لا يعارض نصاً شرعياً ل يمكن الجمع بين مقتضاه ومقتضى عموم البلوى . 
وأن يكون مقيداً بالحال نفسها » بحيث يزول بزوالهها » بناءً على أن ما ثبت 
للضرورة يقدر بقدرها » وما شرع للحاجة يتقيد بوجودها" . 
ويتفرع على اعتبار عموم البلوى عدد من القواعد الفقهية المقررة عند العلاء : 
أ - ومنها قاعدة : المشقة تجلب التيسير”” . فإنها دلت عليها أدلة عديدة 


. انظر رسالة رفع احرج في الشريعة الإسلامية لمعالي د/ صالح بن عبدالله بن حميد‎ )١( 
» انظر على سبيل ا مال : الأشباه والنظائر لابن الملقن 58/7 » والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )۳( 
.155-1١57ص‎ 
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منها قوله تعالى : #يُرِيِدُ أَسَّهبِكُمْ الْمسْرَ وَلَايرِيِدُ بكم الْعْئَرَ 4" » وقوله : 
وما جحل لک ف لن من حرج #”" » وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠بعشت‏ 


بالحنيفية السمحة»”” . 
ب - قاعدة : إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه » ولا يقتتصر على 

الضرورة . 
على الناس الصبر إلى تحقق الضرورة ؛ لما يؤدي إليه من الضرر العام“ . 

وقال في موضع آخر : لوعمٌ الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال » جاز 
أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة » ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات ؛ 
لأنه لو وقف عليها لأدى ذلك إلى ضعف العباد » واستيلاء أهل الكفر » والعناد 
على بلاد الإسلام » ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع » والأسباب التي تقوم 

که (ه) 

بمصالح الأنام" . 

ولدى التأمل في أقسام عموم البلوى » وني الشروط التي ذكرها العلماء لجواز 
إعمالها والقواعد المتفرعة عنها يتبين أن القبول بالتحاكم إلى القوانين في العقود 
ونحوها » ما يدخل تحت هذا المعنى بقسميه , فإنه أمرٌ تمس الحاجة إليه في عموم 
أحوال الناس » كا انه أمر يكثر التلبس به » ويعسر على المكلف الاحتراز أو 
هذا الدليل متحققة فيه . 


5 - الاستدلال على إباحة ذلك بالاستحسان » وهو : العدول بحكم المسألة عما 


. )١186( سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الحج . الآية رقم (/07) . 

(۳) مسند الإمام آحمد ۲٠٠/١‏ . 

(:) قواعد الأحكام ني مصالح الأنام 77/7 » وانظر أيضاً المتشور للزركشي ۲/ ۳٠۷‏ » وقواعد 
السيوطى 84/١‏ . 

(0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 159/7 . 
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حكم به في نظائرها إلى ما يخالفه » لوجه معتبر يقتضي ذلك”" . 

ومبناه على اليسر والتخفيف وإزالة العسر والحرج » وله أنواع عديدة بحسب 
الدليل الذي يستند إليه ؛ وكل هذه الأنواع عائدة إلى اليسر والتخفيف ». ورفع 
الحرج عن المكلفين كما يقرر ذلك فضيلة الدكترر يعقوب أباحسين" . 

يقرر الدكتور حسين حامد حسان أن الاستحسان في حقيقته : استدلال 
بالمصلحة المرسلة التي شهدت النصوص الشرعية لجنسها في مقابلة القياس بمعنى 
القاعدة العامة » أو الأصل » لا القياس الجرئي” . 

وبناءً عليه فإن الاستناد إلى هذا الدليل في القول بإباحة التحاكم إلى القوانين 
الوضعية عند عدم إمكان الانفكاك عن ذلك عملاً بمقتضى الضرورة والحاجة أمرٌ 
ملتئم مع أدلة الشرع وقواعده » وليس خارجاً عنها . 

4 - أن القول بمنع ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعامل » وهو يفضي إلى مفسدة 
كبيرة لا تقرها الشريعة » وقد راعى العلاء هذا المقتضى في عدد من المسائل منها : 

أ- ما ذكره العلماء من أن القبول في العقود لا بد أن يتصل بالإيجاب فإذا 

تأخر عنه بطل » لكنهم أجازوا تأخر القبول ما داما في المجلس للضرورة . 

قال الكاساني : القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في مجلس واحد 
لأنه كلما وجد أحدهما انعدم الثاني في زمان وجوده » فوجد الثاني والأول منعدم فلا 
يتتظم الركن » إلا أنَّ اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعاقد » فاعتير المجلس 
جامعاً للشطرين حكاً للضرورة" . 

ب - ما ذكره العلماء من جواز كون رأس مال السلم مما يوزن » مع أن الأصل 

١١‏ انظر : الأحكام لللآمدي 7٠٠١/54‏ » كشف الأسرار على البزدوي 7/4 » شرح مختصر الروضة 


للطوفي ۳/ ۱۹۷ . 

(؟) الاستحسان » ص۱۲۷ ۱۲۸۰ » ويقول فضيلته ص١٠‏ : مؤكداً هذا المعنى : إن الاستحسان له 
شكل ومضمون .ء أما الشكل فهو الاستثناء » وإخراج الجزئية من حكم نظائرها » وأما المضمون : 
فهو التيسير والتخفيف . وهو الذي جعل بعض العلماء يعرف الاستحسان بأنه : (ترك القياس › 
والأخذ ب) هو أرفق للناس » أو طلب السهولة في الأحكام فيا يبتلى به الخاص والعام) 5 

2 فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة » ص۸٤‏ ُ 

() بدائع الصنائع ٠۳۷/١‏ . 
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في رأس المال الدراهم والدنانير وعللوا لذلك بأنه حتى لا ينسدٌ باب السلم في 
الموزونات" . 

ج - وذكروا مثل ذلك في الصيد إذا رماه الصائد فغاب عنه فوجده فإنه 
يباح للصائد ؛ مع احتمال كونه مات بسبب آخر » قالوا : حتى لا ينسدٌ باب الصيد 
ويقع الصيادون ف احرج“ 3 

د - عدم اعتبار الغبن البسير في تعامل الوصي في مال الموصى عليه » والعلة 
في ذلك عدم انسداد باب الوصاية” . 

ه - ومن ذلك قبول خبر الفاسق في المعاملات لعسر التحقق من العدالة في 
مثل هذه الأحوال » ولو لم يقبل لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيه” . 

1 - ما اشتهر وشاع بين الصحابة من غير نكير من اتجارهم إلى بلدان لا تخضع 
لحكم الشريعة » ودخوهم إليها » وتعاملهم مع أهلها بمقتضى أعرافهم . والأحكام 
السائدة بينهم . 

مناقشة وترجيح : 

وقد يعترض على ما تقدم من استدلال على إباحة التحاكم إلى القوانين الوضعية 
للحاجة ونحوها بأمرين : 

أحدهما : الأدلة المتقدمة في تحريم ذلك » واعتباره كفراً . وهي أدلة صريحة 
واضحة محكمة لم يرد ما ينسخها , أو يغير حكمها . 

والآخحر : قوله تعالى : ٭ ولا درکراإل لبن ظ اموا سکم الگا وما آم 
ن دون ألو من الاه ثد لا صروت €" والرضا بهذا التحاكم ركون إلى هؤلاء 
الظالمين يستحق فاعله ما أعده الله له من دخول النار وخذلان الله له . 

قال الإمام الطبري في تفسيره نقلاً عن أبي العالية في تفسير هذه الآية : لا ترضوا 
)١(‏ المغني ١7/4‏ ء نهاية المحتاج 5٠١/٠"‏ . 


(۲( بدائع الصنائع 04/٥‏ . 


(۳) البحر الرائق ۸/ ٥۳۳‏ . 
(؟:) تبيين الحقائق 5/ ١7‏ . 
)0( سورة هود ء الآية رقم(7١١)‏ . 
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أعمالهم » يقول : الركون : الرضا”" . 

وقال الإمام القرطبي : الركون حقيقته : الاستناد » والاعتاد » والسكون إلى 
الشيء » والرضابه" . 

والجواب عن ذلك : التسليم بصحة وثبوت ووضوح دلالة الآدلة المذكورة 
وعدم نسخها . إلا أنهبا خصت بالأمور المذكورة » مع بقاء مقتضاها في| عدا ذلك . 

وبأن الركون لا يتحقق -ك| فسّر ذلك العلهاء- إلا بالرضا » وهو منتف عند من 
قال با لجواز » إذ شرطه الإنكار ولو بالقلب » وعدم وجود مندوحة عنه . 

إذا تبين ذلك » فإنه يتجه القول بإباحة اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية 
وفعله سواء نص عليه » أو اقتضاه الحال في) إذا لم ينص عليه مع عدم وجود 
مندوحة عنه » وكذلك الحال بالنسبة للتحكيم » وقال بهذا جماعة من العلماء 
المعاضرين : 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : «ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند 
الضرورة . إذا ل يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك)" . 

وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله : «بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها . وأما 
إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إِلّا عن طريقها فلا حرج عليه»* . 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز التحاكم إلى القوانين 
الوضعية إلا عند الضرورة . إذا لم توجد محاكم شرعية” . 

وجاء في الفقرة السادسة من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )۸/۹٥(‏ في 
دورته التاسعة : إذا لم تكن هناك محاكم إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسسات 
إلى محاكم دولة غير إسلامية توصلاً إلى ما هو جائز” . 


. ١77/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى ٠١87/9‏ . 

. ۲۱٤/۲۳ الفتاوی‎ )۳( 

(5) فتاوى الشيخ عبدالرزاق عفيفي ١7١ /١‏ . 

() الفتوی رقم )۱۹٥۰٤(‏ . 

0( قرارات الدورة التاسعة المنعقدة في أبوظبي في الفترة من 5-١‏ ذي القعدة عام ١١٤٠ه‏ . 
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أما في حال إمكان التحاكم إلى الشريعة الإسلامية » أو في حال إمكان اختيار 
محكمين مسلمين عدول » أو اللجوء إلى بعض المؤسسات التي تلتزم بتطبيق أحكام 
الشريعة في التحكيم ولا تخرج عنها مثل المركز الإسلامي للمصاحة والتحكيم بدبي 
ونحوه ء فإنه لا يجوز للمسلم المتعامل إهمال ذلك . أو اختيار محكمين من غير 
المسلمين ؛ لأنه بفعله هذا يرضى بحكم غير الله » ويفضله على حكم الله » فينطبق 
عليه مقتضى الأدلة التي اتفق العلماء جميعاً على صحتها » وعلى القول بمقتضاها في 
حق من رضي بالاحتكام إلى غير شرع الله من غير عذر . 

ويجدر هنا دعوة المسلمين جميعاً إلى الاستكثار من مراكز التحكيم المنضبطة 
بضوابط الشرع والحرص على النص عند اللجوء إليها في العقود والمعاملات 
التجارية ما أمكن . والحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى القبول باللجوء إلى قانون 
وضعي معين أن يضيفوا إليه شرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية » فإن هذامما 
يدخل ف قوله تحال : 3 کائقوا آله ما سطع ٠‏ غ الال 
مجتمعة السعي إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية كما أوصى بذلك مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته التاسعة » ولا بد أيضاً من التذكير بأنَّ جواز التحاكم إلى 
القوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرام » فمن حكم له بشيء لا تبيحه 
الشريعة فإنه لايجوز له أخذه » وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين 
ونحو ذلك » وبالله التوفيق . 


. )١١(مقر سورة التغابن » الآية‎ )١( 
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- القرآن الكريم . 

- أدب القضاء للاوردي 

- أساس البلاغة أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الرمخشري . دار النشر: دار الفكر - 99١1ه1919م‏ . 

- الاستحسان حقيقته - أنواعه - حجيته - تطبيقاته المعاصرة » تأليف الدكتور 
يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين » مكتبة الرشد » ناشرون الرياض .ط ١:‏ » 
ه-ا١٠5ام ١‏ 

- الأشباه والنظائر لابن الملقن 

- الأشباه والنظائر » عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - »١5 ٠7‏ الطبعة: الأولى . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار النشر: دار 
المعرفة - ببروت» الطبعة: الثانية . 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد » تحقيق : عبدالر حن قاسم »› 
ط :1 ١۱۷٤١اه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري : أبي نصر » إسماعيل بن 
حماد الجوهري(ت”757ه) . تحقيق : د.إميل بديع يعقوب . و د .محمد نبيل 
طريفى » ببروت »دار الكتب العلمية » ط١‏ :اه 

- القاموس المحيط للفيروز آبادي » تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيبروت . 

- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى أبو محمد دار النشر: دار الفكر - بيروت - »١ 5٠5‏ الطبعة: الأولى . 

- المنثور في القواعد » تأليف : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبوعبدالله , 
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دار النشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ٠٤١١‏ الطبعة : 
الثانية » تحقيق : د تيسير فائق أحمد محمود . 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » برهان الدين أبي الوفاء 
بن فرحون » دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -577١ه-‏ 
١م‏ تحقيق: خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي . 

- تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم» تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي آبوالفداء دار النشر: دار الفكر - بيروت -١٠14١ه‏ . 

- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تأليف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت -0٠5١ه‏ . 

- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبوعبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» دار الدشر: دار الشعب - القاهرة . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » تأليف: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -١547١ه-‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق: ابن 

- روضة الناظر » تأليف : عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبومحمدء دار النشر: 
جات الا فا ت ر ار ا ا اقب ي 
د.عبدالعزيز عبدالر حن السعيد . 

- سنن أبي داود تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار 
النشر دار الفكر » تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد . 

- سنن النسائي تأليف: أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن النسائي؛ دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - .1441١- ١5١١‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د.عبدالغفار 
سليان البنداري » سيد كسروي حسن 

- شرح العقيدة الطحاوية » تأليف: ابن أبي العز الحنفي. دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - ١۳۹١‏ الطبعة: الرابعة . 

- شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ تأليف: أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري 
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النوويء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت »١1597-‏ الطبعة: الطبعة 
الثانية 

- صحيح ابن حبان » بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤١١٤‏ - 14۹4۳« 

- صحيح البخاري » الجامع الصحيح المختصرء تأليف: محمد بن إساعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفىيء دار النشر: دار ابن كثير » الييامة - بيروت ١51٠1-‏ - 
/1 ١ه‏ الطبعة: الثالثة. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 

- صحيح مسلم » تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى . 

- عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية تأليف مسلم بن محمد بن ماجد 
الدوسري ؛ مككنبة الرشد » الرياض » ط : ١‏ ھم . 

- فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة . 

- قرارات الدورة التاسعة المنعقدة في أبوظبي في الفترة من 5-١‏ ذي القعدة عام 
0٥۵‏ ه. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام » تأليف: أبي محمد عز الدين السلميء دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز . 

- مسند الإمام أحمد » للإمام : أحمد بن حنبل (ت١114ه)‏ » طبعة : 
الثالثة 6ه .ء مصورة عن دار صادر » المكتب الإسلامى » بيروات : 

- منهاج الطالبين وعمدة المفتين » تأليف : يحبى بن شرف الدنووي أبو زكريا » 
دار النشر : دار المعرفة - ببروت . 

- نباية المحتاج إلى شرح المنهاج. » شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي » دار 

الفكر للطباعة - بيروت - 5٠5١ه-‏ 19185م. 
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فهرس الموضوعات : 


المببحث الأول : التحكيم 11100958 
نظرة القوانين الوضعية للتحكيم 1 
الأدلّة الدالّة على جواز التحكيم 00 0 e‏ 


المبحث الثاني : التحاكم إلى غير شرع الله . SEES‏ 
الملبحث الثالث : أقوال العلماء المعاصرين في مسألة التحاكم إلى 
القوانين الوضعية في المعاملات المالية والعقود : EN‏ 
مناقشة وترجيح 0 
فهرس المصادر والمراجع 0 


